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  المستخلص 
بعد ثلاثة عقود من سيطرة الدولة والقطاع العام على مختلف مفاصل الاقتصاد ومزاحمة تنـامي               

 اقتصاد السوق   إلىالدولة نحو التحول    حصلت تغيرات جوهرية في فلسفة      ،  دور القطاع الخاص  
 نحـو   ٢٠٠٣وظهرت الدعوات منـذ عـام        .والاعتماد على القطاع الخاص في إدارة الاقتصاد      

 بوصـفه  القطاع الخـاص     إلىضرورة خصخصة المشروعات العامة المملوكة للدولة وتحويلها        
 الانتقـال يتطلـب     أوإلا أن هـذا التحـول       ،  القطاع لخاص يتميز بكفاءة اكبر من القطاع العام       

   .العوائق يصطدم بمجموعة من وانهمجموعة من الإجراءات 
  
  

Abstract 
     After Three decades of state dominance and public sector over various 
activities of economy and ignoring the role of private sector, There would 
be important changes had happened in the state philosophy toward 
transforming to market economy. That means depending on private sector 
to manage the economy .                                                              
Since 2003, many calls have appeared to call for privatization of sate firms. 
That is because the private sector is more effective never the less that 
transforming needs groups of actions besides it will face many difficulties.                           
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  المقدمة 
     بالنظر لهيمنة القطاع العام في الاقتصاد العراقي على اغلب الأنشطة الاقتصادية لابد مـن               

وهناك على الأقل   . إنتاجيته  وقفة جدية لإصلاح هذا القطاع  والبحث في سبل الارتقاء بمستوى            
لثـاني أن   الأول يميز بـين الملكيـة والإدارة وا       :  يصلحان كأساس للإصلاح     ان مختلف مدخلان

 القطـاع   إلىالإدارة وحدها لا تكفي للإصلاح بل يجب أن يرافق الإصلاح الإداري نقل الملكية              
  .الخاص 

تطلـب وضـع الإطـار المؤسـسي         القطاع الخاص يتطلب ضمن ما ي      إلى     أن نقل الملكية    
ضا تطلب أجماع وطني على مراحل الخصخصة وتوقيتها الزمني وتتطلب أي         يوالقانوني لذلك كما    

وضع البدائل المختلفة للخصخصة والقطاعات المشمولة بها ومدى فـتح الأبـواب للاسـتثمار              
 فـي الأجنبي كما يتطلب الموضوع دراسة الآثار الاجتماعية للخصخصة وبالذات مدى تأثيرهـا      

  .العمالة 
  

  :أهمية البحث 
 الوطنية سـوى    اداته     لم يعد أمام الدول من خيارات في معالجة الاختلالات في هياكل اقتصا           

تي الخصخصة في مقدمة تلـك       ما يسمى ببرامج التكييف الهيكلي وتأ      أو إعادة الهيكلة    إلى ءاللجو
التي بدأت الحكومة العراقية اعتمادها ضمن سلـسلة مـن الإصـلاحات الاقتـصادية               .البرامج

  . فرضتها الاختلالات الهيكلية في بنية الاقتصاد العراقي أوكضرورة اقتضتها 
  

  هدف البحث 
  : تحقيق الأهداف التالية إلى     يسعى البحث 

  .تحليل ظاهرة الخصخصة ضمن إطار نظري متكامل  -
تشخيص الاختلالات الهيكلية في بنية الاقتصاد العراقي التي تعـد الـدوافع الأساسـية               -

لإجراء الإصلاحات الاقتصادية ومن ضمنها إصلاح المشروعات العامـة مـن خـلال             
 . الخصخصة تطبيق برنامج

        ة التحـول  مـد تحديد الإجراءات المطلوب أتباعها من قبل الحكومـة العراقيـة خـلال         -
 .لتطبيق برنامج الخصخصة ) الانتقال ( 

 التحـول   مدة التي تقف أمام تطبيق برنامج الخصخصة خلال         العوائقالوقوف على أهم     -
 .للقطاع الخاص وكيفية تجاوزها 
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  فرضية البحث 
البحث من فرضية مفادها أن خصخصة المشروعات العامـة ضـرورية لإصـلاح                  ينطلق  

  .الاختلالات الهيكلية في بنية الاقتصاد العراقي ضمن برنامج عملي وجدول زمني محددين 
  

  مشكلة البحث 
،  وعدم مواكبته للتطورات الاقتصادية الدوليـة      أدائه     يعاني الاقتصاد العراقي من ضعف في       

 اقتصاد السوق واعتماد    إلىرض علية السير في ركاب الاقتصاد العالمي والتحول         الأمر الذي يف  
 التي قـد تـنجم      المشكلات التي تواجه هذه العملية و     العوائق على الرغم من  برنامج الخصخصة   

  .عنها 
  

  المبحث الأول
   الإطار النظري- الخصخصة  

: ية لعملية الخصخصة من حيث            نحاول في الجزء الأول من البحث دراسة الجوانب النظر        
 والأساليب المتبعة في خصخصة المـشروعات       الطرائق،  الدوافع والأهداف ،  المصطلح والمفهوم 

 الإجرائية لعملية الخصخصة في العراق سـواء مـن          أوتمهيدا لدراسة الجوانب العملية     ،  العامة
  .ناحية تحديد المتطلبات الآنية أم من ناحية تحديات المستقبل 

  

  المصطلح والمفهوم :  الخصخصة :أولا
 في الأدبيـات الـسياسية      privatization     منذ عدة سنوات ولحد الآن شاعت لفظة انكليزية         

خاصـة والمجـال    بوالاقتصادية وأصبحت مصطلحا على نهج معين في المجـال الاقتـصادي            
  .الاجتماعي والسياسي بعامة 

متعددة متفاوتة الحظ في الاستخدام والشيوع أكثرها        العربية بألفاظ    إلى     وقد ترجم هذا اللفظ     
 مـا   إلىولهذا المصطلح العديد من المفاهيم يرجع تعددها وتنوعها         . *"الخصخصة  " شيوعا لفظ   

فهناك من ينظـر فيـه      . رؤية موسعة ورؤية ضيقة   : لهذا الموضوع لدى المهتمين من رؤيتين       
 تـصنيف  إلـى ول النظام الاقتصادي القائم ويتعامل معه على انه نهج اقتصادي كامل وشامل يح    

 
لفظ الشائع لات في هذه الشأن أن االخ ومن المفارق.. . صة خصالتخصصية والخالتخصيص و: هناك ألفاظ أخرى منها  *

  .عربيا وهو الخصخصة لا نصيب له من الصحة اللغوية 
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وهناك من ينظر فيه على انه نهج اقتصادي جزئي يتعلق بتعديل وتغيير بعض جزئيـات               . جديد
  ١. ينجم عنه تغيير للهيكل وللنظام ككل أوالهيكل الاقتصادي القائم دون أن يترتب عليه 

ات والإجراءات المتكاملـة         في الإطار الواسع تعرف الخصخصة على أنها مجموعة السياس        
ومعنى هـذا    i.التي تستهدف الاعتماد الأكبر على نظام السوق والياته في تحقيق التنمية والعدالة           

 للاقتصاد القـومي وأدواتـه ومؤسـساته        ةالتعريف إننا بإزاء الخصخصة أمام إعادة نظر شامل       
 جـزء مـن عمليـة       وهي. وخاصة فيما يتعلق بدور كل من الدولة والسوق في تسيير شؤونه            

، الإصلاحات الهيكلية للقطاع العام في البنيان الاقتصادي تستهدف رفع معدل النمو الاقتـصادي            
  ٢.من خلال تحسين كفاءة المؤسسات والأداء السياسي 

عرف الخصخصة على أنها عملية تحويل بعض المشروعات العامة         تّف     أما في الإطار الضيق     
وهي إدارة المنشاة علـى أسـاس       ،   من حيث الإدارة   أوملكية   مشروعات خاصة من حيث ال     إلى

 تأجير خدمات تضطلع بمهمـة      أو بعضها للقطاع الخاص     أوتجاري من خلال نقل ملكيتها كلها       
   ٣.تسيير المنشاة على هذا الطريق 

فتجري عملية تحويل بعض المشروعات     ،       من الناحية الواقعية نجد المفهومين يسيران سويا      
 خاصة في رحاب عملية واسعة تستهدف تغيير المسار الكلـي للاقتـصاد             ت مشروعا إلىالعامة  

ولم نجد فيما اطلعنا عليه من تجارب ودراسات من يقف عند تحويـل             . وتعديل النظام الحاكم له     
 مشروعات خاصة دونما تغيير جوهري هيكلي في بنيان الاقتصاد          إلىبعض المشروعات العامة    

عض الحالات الاستثنائية ويعد العراق نموذجا لتلك الحالات حينما حاولـت             إلا في ب    ٤.ونظامه  
 القطـاع   إلـى السلطة الحاكمة في منتصف عقد الثمانينات تحويل بعض المشروعات الصناعية           

 لشمولية والقرارات المركزية خطـوط    فالسلطة ا ،  الخاص دون المساس بهيكل الاقتصاد ونظامه     
 تغيـرت نظـرة     ٢٠٠٣ سقوط نظام الحكم الشمولي في عـام         حمراء لا يمكن تجاوزها أما بعد     

 الرأسـمالية   إلى اللامركزية ومن الاشتراكية     إلىوفلسفة الدولة في إدارة الاقتصاد من المركزية        
أي إجراء عملية تغيير واسعة النطاق في هيكل النظـام الاقتـصادي            .  السوق إلىومن التخطيط   

د وإعادة النظر في كل مـن دور الدولـة والقطـاع            والسياسي وبما يتماشى مع تحرير الاقتصا     
  .الخاص 
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  دوافع وأهداف الخصخصة / ثانيا
     تعددت الدراسات النظرية التي حاولت رصـد أسـباب انـدفاع الكثيـر مـن الـسياسيين                 

 اقتصاد السوق بما يتضمنه ذلـك مـن أطـلاق لعمليـة             إلىوالاقتصاديين خلف عملية التحول     
  .خلال تخلي الدولة عن ملكية الكثير من المشروعات العامةتخصيص واسعة النطاق من 

 اقتصاد السوق ما خلفته أزمة الديون الخارجيـة خـلال عـامي             إلى      فمن أسباب التحول    
 معدلات النمو الاقتصادي في كثير من الدول الناميـة وعلـى            فيمن تأثير سلبي    ١٩٨١/١٩٨٢

لاقتصادي الجيد في الدول الصناعية الحديثة فـي        كما شجع الأداء ا   ،  الاستقرار الاقتصادي الكلي  
 نحو الخارج وسياسات معززة لآليات السوق على تبني         ةشرق آسيا التي اعتمدت سياسات متجه     

 وأتباع  هفي الوقت الذي عانت فيه الدول التي اعتمدت سياسة الاقتصاد الموج           ،عملية التخصيص 
أحيانا عانت من نمو سالب توجت بانهيار       سياسة الحماية من ضعف معدلات النمو الاقتصادي و       

  ٥.النموذج السوفيتي الاقتصادي وشيوع فكرة اقتصاد السوق
     وقد قام كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بتحفيز الدول وترغيبها في سلوك هـذا                

ة مـا   وطبقا لتقارير البنك الدولي فقد تم خلال الثمانينات من القرن العشرين خصخص           ، المسلك  
 مليـار   ١٩ مشروع عام وخلال التسعينات تم خصخصة ما تزيد قيمته علـى             ٦٨٠٠يزيد على   

  ٦.دولار أمريكي من المشروعات في ربوع البلاد النامية وحدها
 أهمها فيما   إلى هذا التوجه الكاسح نحو الخصخصة عوامل متعددة يمكن الإشارة           إلى     دفعت  

  ٧:يلي
  .لاقتصاد القوميـ رفع الكفاءة الاقتصادية ل١

    قد تبين أن قدرات وإمكانات القطاع العام متواضعة على المستوى الإداري وعلى المـستوى              
 ذلـك مـا     إلى الخدمة ذات النوعية العالية يضاف       أوالفني ومن ثم فهو عاجز عن تقديم السلعة         

دات وبالتالي فقـد    يتحمله هذا القطاع من خسائر متزايدة ناجمة عن ارتفاع التكاليف وتدني الإيرا           
وعلـى   ، من مصادر إيراداتها   اًبات عبئا على الموازنات العامة للدولة بدلا من أن يكون مصدر          

  .العكس من ذلك فان الخصخصة تقلل من النفقات وتزيد من الإيرادات العامة
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  ـ معالجة مشكلة البطالة٢

ن القطاع العام ملاذا فسيحا     وبعد أن كا  ،      واجهت الدول على اختلافها مشكلات حادة للبطالة      
بل أصبح مـأوى للبطالـة      ، لتشغيل المزيد من أفراد القوى العاملة أصبح عاجزا عن القيام بذلك          

ومن المعتقد أن الخصخصة سـوف       .المقنعة التي لا تقل وطأتها الاقتصادية عن البطالة السافرة        
 يقدم تأييدا لهذا الاعتقاد بل قد       تسهم من وجهات متعددة في مواجهة هذه المشكلة بيد أن الواقع لا           

  .يشير ويفيد عكسه
  ـ تحسين الوضع التنافسي٣

     توفير نوعية عالية من السلع والخدمات من قبل القطاع الخـاص تـستطيع التنـافس مـع                 
  .المنتجات الأجنبية وبالتالي تحسين وضعية موازين المدفوعات

  ـ تعبئة الادخارات المحلية٤

 المحلية ودعم الوعي الادخاري لدى الإفراد من خلال فتح الباب أمـامهم                  تفعيل المدخرات 
  . أسهم في هذه المشروعاتأولامتلاك حصص 

  ـ التأثير الإيديولوجي ٥

فهناك رغبة عارمـة  ،       هناك دافع لايقل أهمية عن الدوافع الأخرى وهو الدافع الإيديولوجي    
 وتنظيماته على كل دول العالم سواء كان ذلك فـي           لدى دول النظام الرأسمالي بتعميم كل مبادئه      

ويمكن ،  ولهذا الدافع رصيد كبير من الصحة والمصداقية      ،   في غير صالحها   أوصالح هذه الدول    
البرهنة على ذلك من الصلة والارتباط بين الخصخصة والعولمة وبخاصة الـشركات العالميـة              

 ـغير مباشر وأحيانـا     فهناك تحريض قوي مباشر و    ،  ومؤسسات التمويل الدولية   صل درجـة   ت
لان ذلك يتيح الاستحواذ على العديد من       ،  الضغط على قيام الدول النامية بالمزيد من الخصخصة       

 ون لـذلك مـن اثـر فـي         فيها غير مكترثة بما يك     ة المشارك أوالشركات والمؤسسات الوطنية    
  .الاقتصاد القومي 

  ٨:ا يلي وفي ضوء تلك الدوافع تتمثل ابرز أهداف الخصخصة بم
  .تعزيز الكفاءة الاقتصادية من خلال الاعتماد على آليات السوق والمنافسة  •
 .إعادة تعريف دور الدولة بما يسمح لها بالتركيز على الوظائف المنوطة بها  •
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وبالتالي تمكين الدولة   ،  تخفيف الأعباء المالية التي تسببها مؤسسات القطاع العام الخاسرة         •
 . واستقرار الاقتصاد الكلي يلمن تحقيق التوازن الما

توفير موارد الدولة وتحويل إنفاقها لتمويل مشاريع أكثر إلحاحا في مجـالات الـصحة               •
 .والتعليم على سبيل المثال 

خلق قنوات جديدة للاستثمار بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع مـشاركة              •
 .القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي 

  الأسواق المالية المحلية تطوير وتعميق •

  .توسيع قاعدة الملكية  •
  

  هاوأساليب  سياسات الخصخصة:ثالثا
   سياسات الخصخصة -١

      برزت الخصخصة كأحد الوسائل المعاصرة في إطار إصـلاح القطـاع العـام  وإعـادة                
ر  تصحيحي وتتحقق الخصخصة من خلال الفك      إلىبعد أن تحول دور الدولة من إنمائي        ،  الهيكلة

العام والخـاص   ( الاقتصادي بتغيير هيكل الاقتصاد الوطني القائم على تعايش قطاعات الملكية           
  ٩: سياستين على وفق القطاع الخاص وذلك إلىبالتحول ) والمشترك 

  : الخصخصة التلقائية -أ

ودعمه بشكل يؤهله لزيادة ثقله في      )  ومؤسسات   اًأفراد(     تتلخص في تشجيع القطاع الخاص      
تؤثر هذه العملية في وضعية الأنشطة التي يضطلع بهـا القطـاع             على أن لا  ،  قتصاد القومي الا

مـع  ،  العام ويعتمد هذا الأسلوب أساسا على تنفيذ الدولة لوسائل تحفيزية تشجع القطاع الخـاص             
 قوى السوق وتهيئـة الوسـائل     بإطلاقوذلك  ،  تهيئة القاعدة الاقتصادية الملائمة لنمو هذا القطاع      

  .ملائمة للاستثمار والإنتاج في مؤسساته المختلفةال
  :  الخصخصة الهيكلية -بـ

      تتلخص في تقليص دور القطاع العام ووزنه الكبير نسبيا من خلال بيع بعض مؤسـساته               
وبالتالي يندرج هذا الأسـلوب بـشكل       ،   القطاع الخاص  إلىالإنتاجية والخدمية و تحويل إدارتها      

 . نالدوليات الإصلاح الاقتصادي التي يوصي بها صندوق النقد والبنك          واضح وشامل في سياسا   
 

ترجمة رأفت شكري، والمنشور )  في رئاسة مستر تاتشر االخصخصة في بريطاني(  انظر البحث الموسوم اللاطلاع على تجربة بريطاني* 
   .٨٩-٨٤، ص١٩٩٥، يناير ٣، العدد ٢٧في مجلة الإدارة، المجلد 
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 ٤٢    
                                                

وبالذات ما يكفي من الـزمن لقيـام        ،  وعادة ما يتطلب تنفيذ هذا الأسلوب فترة طويلة من الزمن         
يتبع هـذا إجـراءات    ،  جميع المؤسسات الحكومية والخاصة بتعديل خططها بالادخار والاستثمار       

 إلىصفية المؤسسات العامة التي يثبت عدم جدوى إصلاحها ليتم بيعها            ت إلىهيكلية مختلفة تستند    
تمهيدا لضمان إدارة تلك المؤسـسات علـى        ،   حتى فصل ملكيتها عن إدارتها     أوالقطاع الخاص   

 ما قامـت    ويعد. أسس اقتصادية كفوءة من دون أن تؤثر فيها الاعتبارات السياسية والاجتماعية          
 إلـى )  التـأجير    أوسواء بالبيع   (  تحويل مؤسسات القطاع العام       من ةبه حكومة العمل البريطاني   

  *القطاع الخاص من ابرز التجارب العالمية في أسلوب الخصخصة الهيكلية 
  

  هاوأساليب طرق الخصخصة -٢

      تعد مسالة اختيار طريقة الخصخصة عنصرا مهما في نجاح برنامج الخصخصة حيث أن             
هنالـك  . ة وذلك باستخدام طريقة دون سواها      صور ظلقيقها بأف بعض أهدافها المنشودة يمكن تح    

حجم المؤسـسة العامـة     :  في اختيار أسلوب الخصخصة وتتضمن       تسهم يعدد من العناصر الت   
 اهتمامات ومتطلبـات    فضلاً عن مساهمة القطاع العام في الاقتصاد القومي       ،  المراد خصخصتها 

   . كافةوقدرات الفاعلين ذوي العلاقة
 تعني مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الاقتصادية بالـضرورة امـتلاك القطـاع                   ولا

فنطاق العلاقة بين القطاعين العام والخاص بدرجة كافية لوضع هيكـل           ،  الخاص لتلك المشاريع  
عملي في كل قطاع وتتراوح خيارات مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الاقتصادية بين تلك              

  القطاع الخاص وتلك التـي لا      إلى تحويل الأصول    إلىملكية الدولة وتؤدي    المشاريع التي تنهي    
   ) .١-الشكل رقم ( تنهي ملكية الدولة وكما موضحة في 

  

   التي تنهي ملكية الدولة الطرائق -ا
      هناك العديد من الإشكال لإنهاء ملكية الدولة تتراوح بـين البيـع المباشـر للمـستثمرين                

  ١٠:والتصفية وأهمها 
   البيع المباشر للمستثمرين -١

 الطرائـق  القطاع الخاص وهي أكثر إلى جزء من الشركة مباشرة أو     تقوم الدولة ببيع كامل     
من المعاملات التـي    % ٨٠حيث مثلت   ،  استخداما في عمليات الخصخصة على المستوى الدولي      

 
  



  ))الإجراءات والمعوقاتالإجراءات والمعوقات( ( الخصخصة في الاقتصاد العراقيالخصخصة في الاقتصاد العراقي  
  

 ٤٣    

                                                

% ٨٦هذه الطريقة   من إجمالي الإيرادات كما مثلت      % ٥٨ وما يعادل    ١٩٩٣ – ١٩٨٨تمت بين   
  ١١ .١٩٩٤من إجمالي المعاملات في عام 

 أووقد تأخذ طريقة البيع المباشر أشكالا مختلفة فهناك البيع المباشر من خلال طلـب عـروض                 
 لمستثمر استراتيجي مما يعني أن العنصر المشترك لمختلف أشكال البيع المباشـر            أومزاد علني   

   .هو عدم وجود وسطاء بين الدولة والمشتري
 من أكثر الأساليب واقلها عرضـة للتـواطىء بـين           Auction أسلوب المزاد العلني     ويعد     

  ١٢.مختلف الأطراف وان كان لابد من تنظيمه وإدارته بدقة لكي يحقق أهدافه 
   بيع الأسهم للجمهور في الأسواق المالية -٢

ركات التي تتمتع بوضـعية      هذه الطريقة في خصخصة الش     إلى ءتقوم الدولة باللجو        غالبا ما 
حيث يتم عرض أسهم الشركة للبيع بسعر ثابت  تتميز هذه الطرقة            ،  مالية جيدة وذات حجم كبير    

بدرجة عالية من الشفافية حيث يتم الترويج لعملية البيع كما يتم الكشف عـن القـوائم الماليـة                  
  .للشركة وذلك تماشيا مع شروط البيع من خلال الأسواق المالية 

،  طريقة بيع الأسهم في الأسواق المالية المحلية والعالمية ثاني أهم طريقة للخصخصة            وتعد     
مـن  % ٣٩ وحـوالي    ١٩٩٣ – ١٩٨٨من إجمالي عمليات الخصخصة للفترة      % ١٢مثلت  إذ  

إجمالي إيراداتها وقد تدل هذه الأرقام على القيمة المرتفعة لمتوسط عملية الخصخصة من خلال              
  ١٣.الأسواق المالية 

   البيع للعاملين والإدارة -٣

لكن يصح أدراجها تحت عنـوان واحـد هـو          ،       يمكن أن تأخذ هذه الطريقة أشكالا مختلفة      
   حـصة  أوخصخصة داخلية حيث ينتج عنها تملك إدارة الشركة والعاملين فيها كامل الـشركة              

  . منها 
 الماضي بهدف توسيع قاعـدة           استعملت هذه الطريقة في تشيلي خلال الثمانينات من القرن        

من قوة العمل في القطاع العام في عملية الشراء وقامت الحكومة           % ٣٥ حوالي   أسهمالملكية وقد   
بإعطاء الأولوية للعاملين عند عرض أسهم الشركات للبيع لكنها وضعت قيودا تشريعية عند البيع              
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 ٤٤    
                                                

 العاملين حيازة أكثر مـن       أي مجموعة منظمة من    أوللعاملين بحيث يكون غير مسموح للإفراد       
  .من أسهم الشركة المراد بيعها % ٢٠

  

  )الكوبونات (  نظام القسائم -٤

 مقابل مبلغ معـين للمـوظفين       أو قسائم مجانا    أوقة على توزيع الكوبونات     ي     تعتمد هذه الطر  
نيـة   بيعها في السوق وهي مب     أوالذين يمكنهم استبدالها باسهم في الشركات التي يتم خصخصتها          
   مجموعـة واسـعة مـن      إلـى على أساس تحويل سريع لنسبة كبيرة من أصول القطاع العـام            

  .الموظفين 
     وقد استعملت هذه الطريقة بنسبة كبيرة في دول أوربا الوسـطى والـشرقية منـذ بدايـة                 

ففي تشيكوسلوفاكيا السابقة مثلا نتج عن المرحلة الأولى للخصخصة من خلال نظام            ،  التسعينات
وعند نهاية المرحلة الثانية فـي أوائـل        ،  منشاة صغيرة ) ٤٩١(  بيع   ١٩٩٢كوبونات في عام    ال

  ١٤.من أصول المنشات الكبيرة % ٨٠ خصخصة ت تم١٩٩٥
   التصفية -٥

 خيار تصفية شركة عامة وبيع أصولها بدلا عن بيعـه كمـشروع             إلى     يمكن أن تلجا الدولة     
دما يفوق مجموع الإيرادات المتوقعة من بيـع مختلـف          وعادة ما يتم ذلك عن    . قابل للاستمرار   

  .الأصول الإيرادات المتوقعة من بيع الشركة كوحدة واحدة 
ق ائقد لا تمثل جميع الأساليب والطر     ،       والجدير بالذكر أن أساليب وأنماط البيع المذكورة آنفا       

وإنما قد يمتد   ،  د منها فقط   الاختيار لايقتصر على أسلوب واح     وان،  المتبعة في مختلف دول العالم    
 مزيج منها حسب حال كل مؤسسة وظروفها الموضوعية فمن الممكن مثلا أن تباع نسبة من                إلى

والنسبة المتبقية عن طريـق     ،  أسهم المؤسسة بأسعار مخفضة للعمال وتباع نسبة أخرى بالمزاد        
  . خارجيأو لمستثمر إما محلي تالعطاءا

 النمط الأمثل عند الحكومة ؟ واقع الحـال أن          أوما الأسلوب   ،  ن      ولكن السؤال الذي يثار الآ    
أي إذا  . هذا الأسلوب الذي ستختاره الحكومة يعتمد على الأهداف التي ترجوها من الخصخصة             

 للعاملين  أوتوسيع قاعدة الملكية يمكن أن تقوم بطرح الأسهم للاكتتاب العام           في  رغبت الحكومة   
. تتاب حتى لا تزيد حصة كل مستثمر على عدد معين من الأسهم             وتحديد الحد الأقصى من الاك    
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 ٤٥    

 طريقة  أو خصخصة الإدارة    إلىإما أذا كان هدف الحكومة هو تحسن كفاءة المنشاة فلها أن تلجا             
  . البيع المباشر 

فإننا ،  ق الخصخصة ائ     ونظرا لصعوبة حصر جميع الأهداف والعناصر الأخرى المحددة لطر        
 مع الأهداف والتـي     الطرائقمة  ءض جدول استخلاصي يوضح فقط مدى ملا      نجد من المفيد عر   

  )١-جدول رقم ( وكما يوضح ذلك ،  أهم عنصر في اختيار طرق الخصخصةدتع
  

  ١-شكل 
   وأساليبهاق الخصخصةائطر

  
  
  

البيع للعاملين   نظام القسائم التصفية
 والإدارة

بيع الأسهم 
للجمهور في 

 الأسواق المالية
 )الكوبونات(

 التعاقد

  
  
  
  
  
  
  
 

خصخصة 
 الإدارة

إعادة الهيكلة 
 لتنظيميةا

إعادة الهيكلة  الامتياز
 المالية

هيكلة أنشطة  التأجير عقد الإدارة
 الشرآة

BOO BOT BTO B00T 

المشروعات 
 المشترآة

إصلاح شرآات 
 القطاع العام

 البيع المباشر

الطرائق التي تنهي ملكية  ية الدولة التي لاتنهي ملكالطرائق
 الدول

الشكل من عمل الباحث بالاعتمـاد علـى البحـوث          : المصدر  

والدراسات التي تناولت موضوع طرائق الخصخصة وأساليبها       

 .التي تمت الإشارة أليها في متن البحث
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 ٤٦    

  ١-جدول رقم 
  متها لبعض الأهدافائق الخصخصة وملاءطر

  توسيع قاعدة الملكية  تطوير الأسواق المالية  تحسين الكفاءة  الطرائق هدافالأ ت
  قائ إدخال معايير وطر-  خصخصة الإدارة  ١

  . الإدارة الحديثة 
   تنشيط الشرآات الخاسرة -
  ن من و يستفيد العامل-

  المهارات التقنية
   والإدارية المتعاقدة 

  
  
  

..............................  

  
  
  

.........................  

  . إدخال تكنولوجيا متطورة-  البيع المباشر   ٢
ق الإدارة ائѧѧѧѧѧѧѧѧ إدخѧѧѧѧѧѧѧѧال طر-

  الحديثة

   إمكان إدراج الشرآات-
   المباعة في سوق الأوراق

   المالية 

   إمكان إدراج الشرآة في-
   سوق الأوراق المالية 

  بيع الأسهم في  ٣
   الأسواق المالية

   مسؤولية الإدارة أمام-
  مساهمين ال
   بروز الكفاءة من خلال-

   سعر السهم 

   إتاحة فرص الاستثمار-
   للمواطنين والأجانب 

   تشجيع صغار المستثمرين -
  على شراء الأسهم 

  البيع للعاملين  ٤
   والإدارة

   حافز لرفع الإنتاجية -
   مساهمة العاملين في-

   الإدارة 

  
  

..............................  

  ون الأولوية في يمنح العامل-
   جزء منها أو شراء الشرآة 

  نظام  ٥
 القѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧسائم 

  )الكوبونات(

  
..........................  

   إمكان إدراج الشرآة في-
   سوق الأوراق المالية 

 إلѧѧѧѧѧѧѧى تحويѧѧѧѧѧѧѧل الѧѧѧѧѧѧѧشرآة  -
مجموعѧѧѧѧѧѧѧѧة واسѧѧѧѧѧѧѧѧعة مѧѧѧѧѧѧѧѧن  

  المواطنين 
  .١٨ص، بلا، الكويت، للتخطيطالمعهد العربي ، ق الخصخصةائحول طر، وحسن الحاج، رياض دهال: المصدر 

  

   التي لا تنهي ملكية الدولة الطرائق -بـ 

 التي لا تنهي ملكية الدولة خطوة وسيطة باتجاه عملية بيع الأصـول             الطرائق    يمكن أن تمثل    
 خطـوات   عدهاكما يمكن   ،  وذلك بإظهار قابلية المؤسسات العامة للاستمرار على أسس تجارية        

  ١٥: تلك الخطوات مايلي مهمة بحد ذاتها وتتضمن
  

   إصلاح شركات القطاع العام-١

 إجراء تغيرات في شـركات القطـاع        إلى تهدف هذه العملية     إذ،      وذلك بالقيام بإعادة الهيكلة   
 رفع قيمة هـذه     إلىالعام بما يسمح برفع كفاءتها وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين أي أنها تهدف             

  :دة الهيكلةق لإعاائوهناك ثلاث طر. الشركات 

                                                 
  



  ))الإجراءات والمعوقاتالإجراءات والمعوقات( ( الخصخصة في الاقتصاد العراقيالخصخصة في الاقتصاد العراقي  
  

 ٤٧    

 وحدات صغيرة وعادة    إلىأي إعادة تنظيم الشركات وتفكيكها      : إعادة الهيكلة التنظيمية      - أ
  . شركات مساهمة إلىما يتم تحويلها 

 .تعني بالأساس إعادة هيكلة الديون القائمة على الشركة : إعادة الهيكلة المالية  -  ب

 جديدة في الشركة مـن شـانها        أي القيام بضخ استثمارات   :  إعادة هيكلة أنشطة الشركة      -ج
  . المستخدمة اتحسين الإنتاجية والتكنولوجي

  

   خصخصة الإدارة -٢

     يتمثل الغرض الأساسي من خصخصة الإدارة في تعزيز كفاءة شركات القطاع العام وذلك             
بتحسين إدارتها من خلال إدخال مفاهيم وتقنيات إدارة القطاع الخاص ويمكن خصخصة الإدارة             

  .الامتياز ، التأجير، ل عقد الإدارةمن خلا
   عقد الإدارة -ا

،     هو عبارة عن اتفاق تتعاقد من خلاله مؤسسة عامة مع شركة خاصة لإدارة هذه المؤسـسة               
 تحويل حقوق الإدارة فقط للشركة الخاصة وليس حقوق الملكية التي تبقى            إلىويؤدي هذا الاتفاق    
ريقة لتنشيط شركات خاسرة بما يسهم في رفـع قيمتهـا           وتستخدم هذه الط  . بحوزة القطاع العام    
  .حين تعرض للبيع 

   التأجير-بـ 

الشركة الخاصة حق استخدام هـذه      ) القطاع العام   (     هو عقد يمنح من خلاله مالك الأصول        
 زمنية متفق عليها وذلك في مقابل إيجار معـين          مدةالأصول والاحتفاظ بالإرباح المتحققة خلال      

  . سنوات ١٠ -٦ التأجير بين مدةتراوح وعادة ما ت
   الامتياز -جـ

جهـة المـستفيدة             ال إلـى      عندما تمنح الدولة امتيازا فإنها تحول حقوق التشغيل والتطـوير           
 تالنفقـا  فـضلاً عـن   وقد يضمن عقد الامتياز كل مواصفات التـأجير         . )الشركة الخاصة   ( 

 القطاع العام عنـد     إلىصاحب الامتياز وترجع الأصول     الرأسمالية والاستثمارات التي تقع على      
وذلك حسب العمـر الافتراضـي      ،   سنة ٣٠ -١٥نهاية فترة الامتياز التي عادة ما تتراوح بين         

 إيرادات صاحب الامتياز بما يضمن له تغطية نفقات التشغيل وخدمـة الـديون              دللأصول وتتحد 
  :  أبرزها الطرائقن واستهلاك استثماراته ويتضمن هذا الخيار العديد م
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   ) BOT(  تشغيل تحويل –بناء 

     يقوم القطاع الخاص بموجب هذه الطريقة بتصميم وتمويل وتشغيل المؤسسة التابعة للقطاع            
 سنة  ثم يحول هذا الامتياز       ٤٠ -٢٥العام وذلك بموجب عقد امتياز يمتد لفترة تتراوح عادة بين           

لية لتطوير مشاريع البنية التحتيـة باسـتخدام مبـادرة          كآ ) BOT(  طريقة   إلىللحكومة وينظر   
، يعود ذلك بالمنفعة المتبادلة على كل من القطاعين العام والخـاص          إذ  ،  القطاع الخاص وتمويله  

وكذلك القطاع العام الذي يتطلع     ،  فالقطاع الخاص من جانبه يستفيد بمنحه فرصا استثمارية جديدة        
  .ة مدتحتية التي تحول أصولها إلية بعد  تطوير وتحديث مشاريع البنية الإلى

  

   )BOOT(  تحويل – تشغيل – امتلاك –بناء 

     تزايدت أهمية استخدام هذه الطريقة كوسيلة لتمويل مشاريع البنية التحتية الضخمة كالطرق            
ويقوم القطاع الخاص بموجبهـا     . والجسور والطاقة والسدود وغيرها في الدول المتقدمة والنامية       

الأموال المطلوبة والضرورية لتشييد وبناء وتشغيل أي مشروع لفترة يتم الاتفاق عليها مع             بضخ  
والهـدف  ،   الحكومة إلىويتم بعدها تحويل الملكية     ،   سنة ٣٠ – ١٠الحكومة وتتراوح عادة بين     

الرئيس من ذلك هو تخفيف العبء المالي عن موازنة الحكومـة مـع الـسماح بتطـوير تلـك                   
  .يملكه القطاع الخاص من كفاءة عالية  ل ماالمشروعات من خلا

ولكن الاختلاف   ). BOT(  المتفرعة من طريقة     الطرائق ىإحد ) BOOT(  طريقة     وتعد     
تكون الحكومة اقل عرضة لمخاطر التكلفة المالية        ) BOOT( الرئيس بينها انه بموجب طريقة      

تحميل الحكومة أي أعباء ماليـة علـى        يمكن   وبذلك لا ،  وأية تكاليف أخرى خلال فترة الامتياز     
كما تحصل الدولة على البنية التحتية دون أن تتكلف عناء البناء والتشييد وتفتح المجال              . خزينتها  

  .واسعا أمام القطاع الخاص للقيام بكامل المهمة 
  

   )  BTO(  تشغيل – تحويل –بناء 

ن الاختلاف بين الطريقتين يكمن في      لك،   )BOT(  الطريقة الأولى    إلى     هذه الطريقة مشابه    
  .حيث تشترط التحويل ثم التشغيل ،  ) BTO( التشغيل ثم التحويل في الأولى بعكس الثانية 

   )BOO(  تشغيل – امتلاك –بناء 
ان العالم مقارنـة بـالطرق       الأقل أهمية ولا يعول عليها في كثير من بلد         الطرائق     وهي من   

   .الثلاث المذكورة آنفاً
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   التعاقد -٣

     تقوم المؤسسة العامة في حالة التعاقد بإبرام عقد مع شركة خاصة لتقديم بعـض خـدمات                
 امتيازات التشغيل وقد    أو التعاقد نوعا من حقوق      يعد،  محددة بدلا عنها وتبقى ملكية الأصول لها      

اقد عنـدما   اثبت أهميته كوسيلة لتخصيص مؤسسات الخدمات الاجتماعية ويمكن تطبيق مبدأ التع          
  . سياسية واقتصادية  فيه لدواعٍيكون التنازل عن الملكية غير مرغوبٍ

   المشروعات المشتركة -٤

     تتوزع ملكية المشروع بين القطاعين العام والخاص وعادة ما يكون الشريك مـن القطـاع               
. وع  الخاص شركة أجنبية تعمل على توفير رأس المال والتكنولوجيا الحديثة لتـشغيل المـشر             

ويعمل الشركاء على توحيد مواردهم في سبيل تحقيق أهداف معينة ومحددة كما تكون العلاقـة               
ويتمتع القطاع المشترك بمزايا عديدة لا تتـوفر بـسهولة فـي            . بين الطرفين معرفة بدقة تامة      

  ١٦:القطاعات الأخرى يمكن إيجازها بما يلي 
عام والمستثمرين الرئيسين من القطاع      القطاع ال  فضلاً عن توسيع نطاق الملكية إذ يشمل        - أ

يسهم في استقطاب وتعبئـة المـدخرات       إذ  ،  الخاص المساهمين الصغار من المواطنين    
المحلية ويشيع الثقة والطمأنينة الضرورية لدى صغار المساهمين مهمـا كانـت نـسبة              

  .مساهمة الدولة ضئيلة في هذه المشاريع 
 وبشكل خاص برنامجها الاستثماري من خلال       يخفف الضغط على الموازنة العامة للدولة      - ب

ستثمارات حكومية قليلة تغطـي     همة ذات أولوية تهم الاقتصاد الوطني با      متنفيذ مشاريع   
  نقدا أو من تكاليف هذه المشاريع يمكن تقديمها عينا جزءاً

 ت يتيح القطاع المشترك هامشا واسعا من المرونة في العمل وتجاوز السلبيات ومـشكلا             -ج
  .ارة العامة الرسمية في العراق الإد
 يعد من أهم الأدوات والصيغ المناسبة من اجل نقل وتوطين التكنولوجيا وأساليب الإدارة           –د  

  .الحديثة وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية 
 يسهم في دمج القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية وتفعيـل وتوجيـه دوره               -هـ  

   .ضلوأفع وإمكاناته بشكل أوس
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 يسهم وفي حالات محددة في عملية إعادة هيكلة القطاع العام بالنسبة لـبعض الـشركات         -و
 التسويق وليس بالإمكان الاستغناء عن العـاملين فيهـا          أوتها تلقي القبول    االتي لم تعد منتج   

ه  من مساهمة الدولة في نـشاط جديـد لهـذ     اًوذلك بجعل مجوداتها الثابتة القابلة للتقييم جزء      
  .الشركة يتم إعادة تأهيل العاملين فيها على ممارسته 

 يعد مدخلا أساسيا في تحقيق التنسيق والتكامل الاقتصادي العربي من خلال المـشاريع              -ز
العربية المشتركة سواء التي يتم تنفيذها عبر المؤسسات والشركات العاملة في إطار جامعـة      

  . والمتعدد الإطراف بين عدد من الدول العربية  عن طريق التعاون الثنائيأوالدول العربية 
  

  

  المبحث الثاني
  واقع الاقتصاد العراقي ومبررات الإصلاح

 أهم السمات التي يتصف بها الاقتصاد العراقي        إلى:      سنحاول في هذا المبحث التطرق أولا       
السمات مـن جهـة     الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد العراقي التي جاءت كنتيجة لتلك          : وثانيا  

  .ومبررا للإصلاح والاعتماد على القطاع الخاص من جهة أخرى 
  سمات الاقتصاد العراقي / أولا 

ل يعاني من هيمنـة     ظ أن الاقتصاد العراقي يتميز بموارده المتنوعة إلا انه          على الرغم من       
الـسياسات  وكانـت   ). GDP( على الناتج المحلـي الإجمـالي       ) النفط  ( القطاع ألاستخراجي   

الاقتصادية الخاطئة التي اعتمدت خلال العقود الثلاثة الماضية سببا فـي عـدم تحقيـق النمـو                 
لتنافسية بين القطاعات   بسبب ما كانت تتسم به من شمولية مما افقد الكفاءة ا          ،  الاقتصادي المنشود 

أما ،  ة الاقتصادية وكان التركيز على القطاع العام كونه المحرك الأساسي للنمو والتنمي         . الإنتاجية
ونتيجـة  . ح له الفرصة في تنفيذ الاستثمارات الكبيـرة       ع الخاص فكان دوره هامشيا ولم تت      القطا

،  تخلف قطاعات الإنتاج   إلىلانخفاض الكفاءة الاقتصادية في معظم إدارات القطاع العام فقد أدى           
عراقي بعدد من السمات    وبذلك اتسم الاقتصاد ال   ،  بحيث لم تتمكن من تحقيق النمو المطلوب منها       

الرئيسة التي كانت تمثل انعكاسا للسياسات والبرامج التي اعتمدت على إيرادات النفط في تمويل              
  ١٧:معظم النشاط الاقتصادي بالعراق ومن هذه السمات الأتي 
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   هيمنة القطاع النفطي على الاقتصاد العراقي -١

نتصف الخمسينات من القـرن الماضـي       منذ م  ) GDP(      أن ما تحقق من معدلات نمو في        
 إلى ١٩٦٨في العام   % ٣٢ نمو القطاع النفطي إذ ارتفعت حصة النفط من          إلىتعود في معظمها    

ثـم  ،  ٢٠٠٢في العـام    % ٨٩,٥ إلى هذه النسبة لتصل     تثم ازداد ،  ١٩٨٠في العام   % ٦٨نحو  
اهمة القطاعات  وهذا التراجع ليس بسبب ارتفاع مس      . ٢٠٠٥في العام   % ٦١,١تراجعت لتشكل   

 أن النفط كان إنتاجه محدودا      على الرغم من  و. كن بسبب تراجع كميات تصدير النفط     ول،  الأخرى
بسبب ضعف القدرات الفنية لزيادة الإنتاج إلا انه قد حقق معدلات نمو عاليـة بـسبب ارتفـاع                  

% ٨,٤ نحـو    إلىفي حين تراجعت معدلات مساهمة القطاع الزراعي        . أسعاره بمعدلات كبيرة    
من  الناتج المحلي الإجمالي بـسعر       % ٦,٦ لتشكل   ٢٠٠٥ ثم تراجعت في العام      ٢٠٠٢في العام   
في العام  % ١,٥كذلك الحال بالنسبة للقطاع الصناعي الذي لم تبلغ مساهمته إلا بحدود            . السوق  
 الـسلعية لـيس     توالسبب في تراجع القطاعا    . ٢٠٠٥في العام   % ١,٩ إلىثم تحسنت   ،  ٢٠٠٤

 جملة عوامل تمثلت في الظروف السياسية والعسكرية التـي          إلىتفاع أسعار النفط وإنما     بسبب ار 
 تدني الإنتاج في القطاعات السلعية وتوجيه معظم المـوارد لـدعم            إلىمرت بالعراق والتي أدت     

  .النشاط العسكري والصناعات الداعمة له 
  

   هيمنة الدولة على النشاط الاقتصادي -٢

طاع النفط الذي تملكه الدولة على الاقتصاد العراقي سببا في هيمنة الدولة على                  كان لهيمنة ق  
منها تنميـة بقيـة     بكونها هي المتصرف بالعوائد النفطية التي يراد        ،  مفاصل النشاط الاقتصادي  

إلا أن الإجراءات التي اعتمدت في تنميـة القطاعـات قـد فـشلت نتيجـة        . القطاعات الأخرى 
م تكـن   فكلمتبعة في عملية إدارة الموارد الاقتصادية أما القطاعات الأخرى          للسياسات الشمولية ا  

حيث أن القطاع الخاص قد حجم دوره ولم يكن له تـأثير            . ة عن هيمنة الدولة على فعالياتها     بعيد
إلا في الأنشطة الاقتصادية الصغيرة والتي غالبا ما تكون هذه الأنشطة تحـت رعايـة الدولـة                 

 أيديولوجية الدولة وسياسـاتها     إلى مستندة   ما المختلط والتعاوني فأنشطته   اعانالقطأما  ،  وأشرافها
  .التي تمثلت في الأشراف المركزي على أنشطة القطاعين المذكورين 

 مساهمة القطاع الخاص في إجمالي تكوين رأس المـال          إلى ) ٢ -الجدول  (      وتشير بيانات   
 النسب المتواضعة لمساهمة القطاع الخاص فـي  لاحظإذ ت، ٢٠٠٥ – ١٩٨٨الثابت خلال الفترة   

إذ لم تزد هذه النسبة في أعلى مستوى لها عن          . تكوين رأس المال الثابت في الاقتصاد العراقي        
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وهذه الزيادة فـي العـام      ،  ١٣,٥ بنحو   ١٩٩٩ بعد أن كانت في العام       ٢٠٠٢في العام   % ١٨,٢
رنامج النفط مقابل الغذاء مع الأمـم        جاءت نتيجة لتحسن الوضع الاقتصادي الناجم عن ب        ٢٠٠٢

لكن هذه النسبة قد انخفـضت بعـد         . ١٩٩٨المتحدة وكذلك الاستفادة من قانون الاستثمار لعام        
وذلك بسبب الوضع الأمني المتدهور وتوقف      ،  ٢٠٠٥ أدنى حد لها في العام       إلىالاحتلال لتصل   

 دول  إلـى أس المال الخـاص      خروج ر  إلىمما أدى   ،  معظم النشاط الاستثماري للقطاع الخاص    
  .الجوار للاستثمار في نشاطات صناعية وعقارية لاسيما في الأردن ومصر ولبنان 

  

  

  ٢ –جدول 
 ٢٠٠٥ -١٩٨٨مساهمة القطاع الخاص في تكوين رأس المال الثابت في العراق للفترة 

  نسبة  المجموع  القطاع الخاص  القطاع العام  السنة
  العام/ الخاص 

١٦,١  ٤١٢٠٦٥,١  ٦٦٣٧,٣  ٣٤٥٦٧٧,٨  ١٩٩٨  
١,٥  ٧٥٤٤٩٢,٦  ١٠٢٢٨٠  ٦٥٢٢٠٥  ١٩٩٩  
١٠,٥  ١٤٦٥٢٥٢,٧  ١٥٠٣٣٧,٦  ١٣١٤٩١٥,١  ٢٠٠٠  
٨,٩  ٢٣٥١٤٤٠,٩  ٢٢٦٠١٥,١  ٢٣٠٥٤٢٥,٨  ٢٠٠١  
١٨,٢  ٢١٩٩٠٧٦,٧  ٤٠١٦٥١,٦  ١٧٨٧٤٢٥,١  ٢٠٠٢  
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  .٤٧٤ص ، ١٤/١٠جدول ٢٠٠٦-٢٠٠٥المجموعة الإحصائية لعامي ، الجهاز المركزي للإحصاء: المصدر 
  

   اعتماد نموذج الاقتصاد الشمولي -٣

 اعتمـاد سياسـات     إلى     أدى تركز الموارد المالية المتأتية من الصادرات النفطية بيد الدولة           
  . القطاعات الأخرى مركزية شمولية في عملية تخصيص هذه الموارد لتنمية

مما ساعد في سوء تخصيص الموارد هو استخدامها في القضايا والأنـشطة العـسكرية بـسبب                
 قيام الدولة المهيمنة    إلى أدت تلك الظروف     إذ. الظروف التي سادت خلال العقود الثلاثة الماضية      

ية وتخـصيص    القضايا العسكر  إلى إعطاء الأولوية في التخصيص      إلىعلى الموارد الاقتصادية    
مما تسبب فـي    .المتبقي على قطاعات تخدم الجانب العسكري في المقدمة ثم القطاعات الأخرى            
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وإنمـا  ،   تبذير الموارد المالية   إلىالأمر الذي أدى ليس فقط      ،  اختلال تنمية القطاعات الاقتصادية   
  .راق  معاناة العراق من ضائقة مالية كبيرة ناجمة من تفاقم مشكلة الديون على العإلى

     أما عن تخصيص الموارد حسب المستوى الجغرافي فكانت بغداد كعاصمة في المقدمة فـي              
 أسهمثم تأتي المدن الرئيسة التي لها علاقة بموضوع العمليات العسكرية مما            ،  تخصيص الموارد 

في اختلال التنمية على مستوى مناطق العراق ولم تتمكن الخطط الموضوعة من تحقيق التنميـة               
  .ي المناطق بشكل متوازن ف
  

   ضعف القطاع الخاص-٤

     أدى هيمنة الدولة على الموارد واعتمادها إيديولوجية الفكر الاشتراكي في إدارة الأنـشطة             
 المساهم الأكبر فـي     ظل أن القطاع    على الرغم من  .  تهميش دور القطاع الخاص    إلىالاقتصادية  

إلا أن  ،  اعات الزراعة والتجارة الداخليـة والخـدمات      العمليات الإنتاجية والخدمية لاسيما في قط     
 التي حجمت دور القطاع الخاص وانحسار نشاطه        العوائق من   اًنشاط هذا القطاع كان يواجه عدد     
  : الأتي العوائقفي الفعاليات الصغيرة ومن هذه 

ضبابية المناخ الاستثماري وشيوع عدم الثقة في سياسات الدولة تجاه القطـاع الخـاص               -
ب قيام الدولة بتأميم العديد من مشاريع القطاع الخاص في الستينات والسبعينات من             بسب

  . القرن الماضي 
هيمنة الدولة على السياسات المصرفية في العراق واحتكارها النشاط المصرفي وان تـم              -

مما حـال دون أن  يـؤدي القطـاع          . السماح للقطاع الخاص بإنشاء مصارف خاصة       
            ة مدخرات الإفراد بغية استثمارها فـي مـشروعات اسـتثمارية          الخاص دوره في تعبئ   

 . كبيرة 
 

  الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد العراقي / ثانيا 
 اختلالات كبيرة في    إلى الإشارة إليها في الفترة السابقة       ت     لقد أدت صورة الاقتصاد التي تم     

الاقتصادية غير المتوازنة فـي إدارة المـوارد        والتي جاءت بسبب السياسات     . الاقتصاد العراقي 
  :ويمكن إيجاز أهم هذه الاختلالات بالنقاط التالية. الاقتصادية وتنميتها

   اختلال في هيكل الموارد المالية للحكومة -١

،  في الحصول على الموارد لتمويل موازنـة الدولـة  ن الاعتماد على النفط كمصدر رئيس       أ
أهملت المـوارد   إذ  . قيق نوع من التوازن بين الإيرادات والنفقات العامة          اختلال في تح   إلىأدى  
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المالية الأخرى المتمثلة بالضرائب والرسوم لأسباب منها ضعف الأوعية الضريبية وعدم كفاءة            
انخفـاض معـدلات    : الأجهزة المكلفة بالجباية وتفشي الفساد الإداري فيها لأسباب عديدة منها           

  .لاسيما خلال فترة العقوبات الاقتصادية و رواتب موظفي الدولة
  

   درجة عالية من الاعتماد على الخارج -٢

لاسـيما القطـاع الـصناعي      ،       لقد تسبب انخفاض معدلات نمو القطاعات الإنتاجية السلعية       
 عدم قدرة الإنتاج المحلي من السلع لاسيما الغذائية منها في تلبية الطلب على تلك            إلى،  والزراعي

إذ أن  .  الاعتماد على الأسواق الخارجية لتلبية الاحتياجات المتزايدة         إلىالأمر الذي أدى    ،  لعالس
مما وضع الأمن الغذائي العراقـي      ،  من الاحتياجات الغذائية تستورد من الخارج     % ٥٠أكثر من   

على الـرغم   أما في السلع الصناعية و     .ضع للمتغيرات الإقليمية والدولية   وخا،  في موضع خطر  
 انه تم أنشاء عدد من الصناعات إلا أن نسب كبيرة من المدخلات الصناعية في إنتاج تلـك                  من

وهذا ما وضع القطاع الصناعي تحت رحمة العقوبات الدولية         ،  السلع كانت مستوردة من الخارج    
  .التي تعرض لها العراق خلال عقد التسعينات 

  

   تفاقم مشكلة المديونية الخارجية -٣

 تفـاقم مـشكلة     إلـى ب التي مر بها العراق والعقوبات الاقتصادية التي أعقبتها               أدت الحرو 
 مليـار   ٤٢كان لتداعيات تلك المرحلة ارتفاع الدين العام الخارجي مـن           إذ  ،  المديونية الخارجية 

 بفعـل تـراكم الفوائـد       ٢٠٠٣ مليار دولار في عام      ١٢٥ أكثر من    إلى ١٩٩١دولار في عام    
ن مما كبل الاقتصاد العراقي لسنوات قادمة لتسديد تلك الديون إذا لم يـتم              المترتبة على ذلك الدي   

  ١٨.إطفاؤها 
  

   اختلال في أوجه الإنفاق الحكومي -٤
 سنوات أصبح   يمانث     منذ بداية عقد الثمانينات ودخول العراق في حرب مع إيران استمرت            

وتراجع الإنفاق على الخـدمات     هناك تغير في توجه الإنفاق الحكومي لصالح النفقات العسكرية          
اقتضت مرحلة الحرب توجيه معظم الإنفاق      إذ  . الأساسية لاسيما في الجوانب الصحية والتربوية     

  . العام نحو متطلبات العمليات العسكرية 
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وفي عقد التسعينات التي بدا بحرب الخليج الثانية وفرض العقوبات الاقتصادية على العراق مما              
تراجع في الإنفاق الحكومي على التعليم والـصحة والخـدمات الاجتماعيـة     مزيد من ال   إلىأدى  

وتوجه الاهتمام الحكومي بدعم نظام الحصة التموينية  حتى أصبحت تـشكل نفقاتهـا               .الأخرى
  .نسبة مرتفعة من إجمالي الإنفاق الحكومي لمواجه توفير متطلبات الغذاء للشعب 

 اخـتلال   إلىأدى  ،   كان بفعل الظروف المشار إليها آنفا           أن هذا التغير في الإنفاق الحكومي     
بحيث تراجعت تلك الخدمات كثيـرا بعـد أن كـان           ،  في مستوى الخدمات التي تقدمها الحكومة     

وكان البلد الأول الـذي تخلـص مـن         ،  العراق في مقدمة الدول في مستوى المؤشرات الصحية       
نجده اليوم يعاني من مشاكل صحية خطرة       لكن  ،  مشكلة الأمية في الثمانينات من القرن الماضي      

 المؤشرات  وان،  ٢٠٠٣بفعل التدمير الذي طال المؤسسات الصحية بعد احتلال العراق في العام            
  . تراجع الأمية الأبجدية بشكل واسع لاسيما بين صفوف الأطفال إلىالمسحية تشير 

قي في  ت الاقتصاد العرا   اثر سلبي كبير على ما تبقى من مقوما        ٢٠٠٣     لقد كان لحرب عام     
دمرت الحرب وما تلاها من عمليات عـسكرية البنـى التحتيـة            إذ  . جوانبه الإنتاجية والخدمية  

لاسيما و المؤسسات الاقتصادية    فيمما اثر بشكل كبير     ... المتمثلة بمصادر الطاقة والمواصلات     
معظم تلـك المـشروعات     إذ تكاد   .  مشروعا كبيراً  ١٩٢التي تقدر بنحو    المملوكة للقطاع العام و   

 اعتمـاد   إلـى شبه معطلة بسبب نقص الطاقة ومستلزمات العملية الإنتاجية الأمر الذي يـدعو             
ينبغي أن تقتصر على سن التشريعات وإنما تتبنى فلـسفة           وهذه السياسات لا  ،  سياسات إصلاحية 

مؤسـساتية  واضحة تجاه هذه الإصلاحات واعتماد جملة من البرامج تمثل الأطر التـشريعية وال            
وإعادة إصلاح البنى التحتية ويكون خلق البيئة الاستثمارية وتشجيع القطاع الخاص في مقدمـة              

  .هذه البرامج 
  

  المبحث الثالث
  لتطبيق الخصخصة في العراق) الانتقال ( فترة التحول 

 إلـى  عملية تحويل المـشروعات العامـة        ا     يقصد بفترة التحول المدة الزمنية التي تستغرقه      
الشركات ذات الطابع الخاص من خلال اتخـاذ مجموعـة مـن الإجـراءات               إلى   أومؤسسات  

 تقـصر تبعـا   أووقد تطول تلك الفتـرة  ، والتدابير اللازمة التي من شانها تسهيل عملية الانتقال   
وعلى مدى جدية ورغبـة     ،  لظروف البلد السياسية والاقتصادية والاجتماعية وربما الثقافية أيضا       

  .ي تطبيق سياسة الخصخصة وتحقيق أهدافها الحكومة ف
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 تغيير نظامه السياسي    إلى الانتقال في العراق     أو     ويمكن تحديد البداية الحقيقية لفترة التحول       
 تعالت الأصوات من هنا وهناك لتطبيق الخصخصة في جميع          إذ . ٢٠٠٣مارس عام   / في آذار   

 الحاكم الأمريكي بول بريمر أول من دعـا         ويعدالقطاعات الاقتصادية بما فيها الصناعة النفطية       
  . تطبيق الخصخصة في العراق بشكل شامل وسريع إلى

     والحقيقة أن تحقيق الإدارة الأمريكية لأهم أهدافها الخاصة بخصخصة مختلـف القطاعـات       
 لعل أهمهـا صـعوبة اقتنـاع        العوائقإلا انه قد يصطدم ببعض      ،  الاقتصادية قد يبدو امرأ سهلا    

شعب العراقي بوجهه النظر الأمريكية وضرورة تغيير البنية الثقافية للعقل العراقي للقبول بهذه             ال
وفوق كل هـذا ضـخامة      ،   عن عدم توافر الموارد والكوادر البشرية المؤهلة لذلك        ظلاف،  الرؤية

ولـذلك  .  أوضاع أمنية غير مستقرة      ظلالمبالغ الواجب توافرها لإنجاح جهود الخصخصة وفي        
  .هناك من يعارضه بقوة و هناك من يؤيد هذا التوجه بحماس نجد

لقد أوضـحت الكثيـر مـن الدراسـات         ،       وبغض النظر عن حجج المؤيدين والمعارضين     
الاقتصادية الرصينة أن القطاع العام في أوضاعه الحالية يشكل عقبة في طريـق التنميـة لمـا                 

إعادة النظر في الدائرة التي يمثلها القطـاع       ينطوي عليه من تكلفة اقتصادية باهضة ولا مفر من          
  .العام في النظام الاقتصادي 

 التجربة خلال العقود الثلاثة الماضية أن مشكلة القطاع العام لايمكـن علاجهـا              أثبتت     وقد  
 بمجرد فتح المجال أمام القطاع الخـاص        أوبالفصل بين الملكية والإدارة في الوحدات الإنتاجية        

  .المساس بالمنشات العامة القائمة وتشجيعه دون 
     لكن هناك وقفة تأمل ضرورية في سياق أطروحات الخصخصة فتطبيق هذه السياسة بعـد              

 المـشكلات فترة طويلة من سيطرة القطاع العام ليس عملية سهلة بل أنها تصطدم بعـدد مـن                 
 القطاع  إلىقطاع العام   ونحن في فترة الانتقال من ال     . وبات التي تتطلب المواجهة والعلاج    والصع

فترة في غاية الأهمية لان السيطرة عليها تعني نجاح المرحلة اللاحقة من سياسـة              فهذه  الخاص  
  .الخصخصة 

ماهي الإجراءات المطلوب اتخاذها من الحكومة العراقية خلال        ،  والسؤال الذي يطرح نفسه الآن    
  : بالاتي نتقال ؟ هذا ما نحاول الإجابة عنهفترة الا

  

  الإجراءات اللازمة لتطبيق برنامج الخصخصة في العراق / أولا
   تحديد الأهداف -١
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وتتنوع وتتداخل هذه الأهداف على المستوى      ،       عادة ما تتشابه أهداف الخصخصة عبر الدول      
ولكن تختلف الأولويات بـين     ،  الوطني للتراوح بين أهداف سياسية واقتصادية ومالية واجتماعية       

 – ترتيب أهداف الخصخصة لديها بما يتوافق مـع الـسوسيو            إلى كل منها    حيث تسعى ،  الدول
  :ما يلي باقتصادية والسياسية فيها ويمكن تحديد ابرز أهداف برنامج الخصخصة في العراق 

   اقتصاد السوق إلىاشتراك اكبر عدد ممكن من المواطنين في عملية التحول : سياسي  -
  ممكن من المواطنين توزيع الأصول على اكبر عدد: اجتماعي  -

 تعزيز قوة السوق ومناخ المنافسة في الاقتصاد : اقتصادي  -

 قـد يبـدو أن هنـاك    أو،      وقد يحصل في بعض الأحيان تعارض بين أهداف الخصخـصة        
ولكي يتم حل هذا التعارض ينبغـي أن        ،   فشل تطبيق العملية   أو تعقيد   إلىمما قد يؤدي    ،  تعارضا

كما يجب توضـيح    ،   ترتيب الأهداف المراد تحقيقها بعناية تامة      تتضمن إستراتيجية الخصخصة  
. مدى إزالة التباين والتعارض بين الأهداف وذلك من خلال تعديل السياسة المرسـومة لـذلك                

فعملية الخصخصة ليست هدفا بحد ذاتها بقدر ماهي جزء من إستراتيجية شاملة وبعيدة المـدى               
الاجتماعي في الدول ومن هنا يجب على الدولة أن تميز          تؤثر في المناخ السياسي والاقتصادي و     
 إذ،  أثناء إعداد برنامج الخصخصة ونوع الـشركات      في  بين مختلف القطاعات وأحجام الشركات      

  .لاتوجد هناك إستراتيجية واحدة متبعة في كل الظروف 
  

   تصنيف وحدات القطاع العام -٢

إذ أنها تتباين بينها    ،  مشروعات غير متجانسة  وهذه ال ،  مشروعا) ١٩٢(     يمتلك العراق بحدود    
، تباينا يظهر في أرباحها وديونها ومدى مساهمتها في الإيرادات والمصروفات العامـة للدولـة             

وفـق  على  لذلك فان نقطة البداية في المرحلة الانتقالية تنحصر في تصنيف وحدات القطاع العام              
شرات مختلفة مثل حجم العمالة والاسـتثمارات       لمعايير الملائمة وتتحدد الأهمية على أساس مؤ      ا

  :هي أربع مجموعات أساسية إلىوقيمة الناتج وبشكل عام يمكن تصنيفها 
  همة وقابلة للبقاء ممنشات  -
   للبقاء ةمة وغير قابلمنشات مه -
  )هذه تخضع للتصفية (  للبقاء ةهمة وغير قابلممنشات غير  -
  )تخضع للخصخصة هذه (  للبقاء  ةهمة لكنها قابلممنشات غير  -
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                  وفي فترة التحول نحو الخصخصة يمكن إعـداد قائمـة بالمؤسـسات العامـة المزمـع بيعهـا        
  ١٩:وكما يلي 

يمكن أن تباع المؤسسات العامة التي تعمل في قطاعـات المنتجـات القابلـة للاتجـار                 -
ولا ،  لة قبل بيعهـا    قدر كبير من إعادة الهيك     إلىوخصوصا تلك التي لا تحتاج      ،  بسرعة

  .ينطوي بيعها على قدر كبير من المخاطرة السياسية 
وقـد نجـح تخـصيص      ،  يتطلب بيع المؤسسات العامة الضخمة قدر كبير من الإعـداد          -

 . وحدات متنافسة وقابلة للتسويق إلىالمؤسسات الكبيرة عندما جرى تقسيمها 

غيـر  ،  ن لزيادة جاذبية الصفقة   ن أي امتيازات للمشترين المحتملي    يجب أن لايقدم البائعو    -
أن الحكومات يمكن أن تلزم المشترين من القطاع الخاص بالوفاء بالتزامات اسـتثمارية             

 .معينة لمقابلة الطلب المتوقع 

لهذا رصد الخبراء خمس مـسائل رئيـسة ينبغـي          ،  وتعد عملية تنفيذ الخصخصة عملية معقدة     
وتمويـل  ،  والتسعير،  والتقييم،  لهيكلة قبل التخصيص  إعادة ا : معالجتها في الفترة الانتقالية وهي      

  ٢٠.التخصيص وإدارة التخصيص وقضايا العاملين 
   تنويع أساليب الخصخصة -٣

     من الضروري جدا في فترة الانتقال أن تعالج المنشات بأساليب مختلفة لا بأسلوب واحـد               
   ة المـشاريع العامـة فـي      ويمكن التميز هنا بين ثلاثة أساليب لاعتمادها في برنامج خصخـص          

  .العراق 
   القطاع الخاص إلى جزئيا من القطاع العام أونقل ملكية المنشات العامة كليا  -
وقـد يـتم    ،   القطاع الخاص مع بقاء حق الملكية بيد الدولة        إلىنقل إدارة المنشات العامة      -

ك عـن   وقد يتم ذل  ،  ذلك عن طريق تأجير المنشات مقابل مبلغ ثابت تحصل عليه الدولة          
طريق عقد إدارة يتولى فيه القطاع الخاص إدارة المنشاة على أن يتقاسم الربح الـصافي               

 .ضمن صيغة ما يعرف بالمشروعات المشتركة ، مع الدولة

ويلاحـظ أن   ،  تحرير النشاط الاقتصادي من القيود التي تنتقص من حق الملكية الفردية           -
 إدارتها ولكنهـا تتعلـق      أوات العامة   الخصخصة في هذه الحالة لا شان لها بملكية المنش        

 .بإزالة بعض القيود التي تفرضها الدولة على الملكية الفردية 
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   أن اختيار طرق وأساليب الخصخصة من المهم جدا أن يتناسب مع الأهـداف التـي تـم                 
وفي النهاية فان نجاح تلك الأساليب آيا كان نوعها يتطلب          ،  تحديدها ويجب أن لا تتعارض معها     

 عن كل أموال المنشاة     Disclosure مجموعة من الشروط يأتي في المقدمة منها الإفصاح          افرتو
وفي كل الأحوال فان     . Openness والعلانية   Transparencyوالشفافية  ،  المراد خصخصتها 

نجاح برنامج الخصخصة على اختلاف طرقه وأساليبه يتطلب تحديد المراحل التي سـيمر بهـا               
   ٢١: وتلك المراحل يمكن تحديدها بما يأتي . أهدافهإلىوصولا 

  مرحلة الإعداد
     وفي هذه المرحلة يتم تحديد إستراتيجية واضحة المعالم للبرنامج المزمع تنفيذه وهي تتطلب             
توعية المواطنين وإعادة ثقتهم بقدرة القطاع الخاص من خلال الحملات الإعلامية وكذلك تحديد             

رحلة المقبلة وشرح الآثار الايجابية والسلبية لبرنامج الخصخصة        دور الدولة ومؤسساتها في الم    
  . وبيان الإجراءات الحكومية التي سيتم اتخاذها لتلافي الآثار السلبية لاسيما قضية البطالة 

     إذ أن قضية الأيدي العاملة العراقية هي المحور الرئيس الذي يلقي جدلا واسعا  في الساحة                
لذا فان إشكالية الأيدي العاملة العراقية يجب أن تؤخـذ          ،  روع الخصخصة العراقية عند طرح مش   

فعنـد تطبيـق برنـامج      ،  بنظر الاعتبار من قبل صانعي القرار حول مـشروع الخصخـصة          
 في الأنشطة ذات الطابع الاقتـصادي فـي          كافة الخصخصة لايمكن نقل الأيدي العاملة العراقية     

لحكومة إيجاد حلول وبدائل قابلة للتطبيق في معالجـة         لذلك فعلى ا  ،   القطاع الخاص  إلىالحكومة  
 تبني بعض المقترحات فـي كيفيـة   إلىإشكالية العمالة الوطنية لذلك ذهبت الكثير من الدراسات  

   ٢٢:يمكن عرضها بإيجاز على النحو الأتي ، التصرف مع العمالة الزائدة
  .مكافأة تعويضية إنهاء خدمات الموظفين في المؤسسات التي يجري تخصيصها مقابل  -
وذلك بان تتحمل الدولة ولفترة     ،  تشجيع القطاع الخاص على دعم الأيدي العاملة العراقية        -

محددة نسبة من رواتب العراقيين الذي سيعينون في القطاع الخاص علـى أن يجـري               
 .تخفيض هذه النسبة تدريجيا 

فادي أي زيادة   تقليص الفجوة بين رواتب القطاع الخاص ورواتب الحكومة عن طريق ت           -
 .غير عادية في الرواتب الحكومية 
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وضع برنامج تقاعد استثنائي للموظفين الذين سيتأثرون ببرنامج الخصخـصة ممـن لا              -
 . القطاع الخاص إلىتمكنهم إمكاناتهم ومهاراتهم من التحول 

 التقاعد ممن تنطبق علية شروط التقاعد وتخفيض سن هذه الإحالة بالنـسبة             إلىالإحالة   -
ضوابط معينة ووضـع حـد       وفقعلى  وظفين الفائضين في المشروعات المخصصة      للم

 . الجديدة في هذه القطاعات تللتعيينا

وضع برنامج لإعادة تأهيل وتدريب الأيدي العاملة العراقيـة الفائـضة لتأهيلهـا  فـي                 -
 .القطاعات التي تعاني من نقص في الكوادر الوطنية 

بح أكثر انسجاما مع متطلبات الإصلاح الاقتـصادي        إعادة النظر في مناهج التعليم لتص      -
 .واحتياجات القطاع الخاص 

 

  مرحلة الانطلاق 
 القطـاع   إلـى تم اختيار المنشات الإنتاجية والخدمية التي تقرر تحويلها         ت     وفي هذه المرحلة    

 اًهازوتتطلب هذه المرحلة ج   .  الوسائل والطرق التي تم تحديدها سابقا      على وفق الخاص ويتم ذلك    
 عـن   لاًض المستوى من خبراء متخصصين في الاقتصاد والقانون والمحاسبة ف         ي عال اً حكومي اًفني

خبراء من المنشات المراد خصخصتها ليعمل هذا الجهاز على ضبط برنامج الخصخصة جنبـا              
  . جنب مع متخذ القرار النهائي لعملية التحويل إلى

  

  مرحلة التحول 
 أومراقبة المنشات المحولة وقدرتها علـى الالتـزام بقواعـد البيـع                  وفي هذه المرحلة يتم     

 عن ذلك تقوم الحكومة بإزالة كل العقبات التي تعترض عملية التحول ومن أهـم               ظلاف،  التأجير
وهـذه المرحلـة هـي الأدق       . لأدوار بين الدولة والقطاع الخـاص     تلك العقبات إعادة توزيع ا    

فقد الدولة فيها وسائل التدخل المباشر في مواجهه الاختلالات         تإذ  والأصعب بين المراحل السابقة     
 فقد اتخذت   المشكلاتومن اجل تلافي تلك     ،   وسائل غير مباشرة   إلى االاقتصادية وبالتالي لجوؤه  

معظم الدول التي تبنت الخصخصة برنامجا آخر وهو برنامج القضاء على سـيطرة الأجهـزة               
 إعادة النظر في كل     إلى وهو يهدف    Debureaucratizationالبيروقراطية وهو مايعرف باسم     

 ـ             اتأجهزة الدولة المتصلة بالنشاط الاقتصادي وإعادة تنظيمها ودمج وإلغاء بعضها وتحديد مهم
  .واضحة لكل جهاز 
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  الإجراءات المصاحبة لتطبيق برنامج الخصخصة في العراق / ثانيا 
 بيئة اقتـصادية    إلى أن الخصخصة تحتاج     ىإل    في فترة الانتقال من الضروري جدا الإشارة        

إلـى   هممما يدفع بعض  ،  مؤاتية لكي تحقق أهدافها لاشك أن توفير تلك البيئة سوف يستغرق وقتا           
أن من أسباب التـأخير مـا       إلى  واقع الحال يشير    في حين   ،  اتهام الدول بالتباطؤ في التخصيص    

أن نجاح برنامج الخصخـصة     فية حال   وعلى أ . يمكن أن يسمى بالعقبات المؤسسية والمعلوماتية     
وتحديـدا  ،  في تحقيق أهدافها يرتبط ارتباطا وثيقا بتوفير بيئة اقتصادية متكاملة تساير مـساراته            

  ٢٣:يتطلب النجاح بيئة اقتصادية ذات إجراءات فعالة تتسم بالتالي 
   المنافسة في الأسواق -١

سات في القطاع الخاص يحـصلون       المؤس ي    أن الخصخصة تعتمد على حقيقة مفادها أن مدر       
، على حوافز وامتيازات تختلف بصورة جوهرية عما يحصلون عليه نظرائهم في القطاع العـام             

 ضعف المنافـسة    وان.  تحقيق زيادة في الكفاءة وحسن تخصيص الموارد       إلىالأمر الذي يدفعهم    
سائدة ولذلك فمـن     وجود الاحتكار يضعف من الفروق بين الحوافز والامتيازات ال         أوفي السوق   

وعموما يمكن لعمليات الخصخصة أن     . الضروري توفير الظروف اللازمة لجعل السوق تنافسيا      
  ٢٤: أنواع من الأسواق يتميز كل منها بسمات خاصة وهي ةتتم في ثلاث

، المنافـسة الحـرة   ،  تتميز بوجود عدد كبير من الموردين والمشترين      : السوق التنافسية     - أ
  .والخروج منها وسهولة الدخول أليها 

 احتكارات ناتجة   أويمكن أن تكون على شكل احتكارات طبيعية        : الأسواق غير التنافسية     -  ب
وتتميز الاحتكارات الطبيعية بانخفاض التكاليف مع زيادة حجم الإنتاج ممـا           ،  عن قوانين 

يمكن شركة كبرى من مواجهة تكاليف أنتاج اقل من تلـك التـي تواجههـا الـشركات                 
 .الصغيرة 

إلـى  تتميز بان التهديد بالمنافسة من شركات محتمل أن تدخل          : الأسواق القابلة للمنافسة     -ج
يحتاج هذا النوع    تسم بالمنافسة وقد لا    المحتكر على التصرف وكان السوق ي      لسوق قد يجبر  ا

  . تنظيم مباشر من طرف الدولة إلىمن الأسواق 
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  :الحالات التالية ويمكن إدخال المنافسة في الأسواق غير التنافسية في 
لقد أصبحت بعض الأسواق احتكارية ليس لأنها احتكارات        :  الأسواق التنافسية المحتملة     -

لكن بسبب تشريع يمنع دخول شركات أخرى ولتفكيك هذه الاحتكارات ينبغي           و،  طبيعية
ويتطلب تفكيـك   . إلغاء التشريعات ذات الصلة بما يسمح لشركات أخرى بدخول السوق         

  . وحدات متنافسة إلىلقيام بتقسيم الشركة الاحتكارية القائمة احتكار ما ا
قد تعوض المنافسة في    ،  عندما تكون السوق التنافسية غير ممكنة     : المنافسة على السوق     -

وبالتالي قد تـؤدي    ،   الترخيص أوالسوق بالمنافسة على السوق وذلك على أساس التعاقد         
 .لمحتكر  خفض الإرباح المحتملة لإلىعملية المزايدة 

لقد سمح التطور التكنولوجي في بعض الخدمات العامة بـالتزامن          : التطور التكنولوجي    -
ويصبح هذا الحال فـي  ،  السوقإلىبدخول منافسين جدد  ،  مع تسهيل سياسات الترخيص   

 تطوير هذا القطاع في الكثيـر       إلىأدت المنافسة على الشبكات     إذ  ،  شركات الاتصالات 
 .من الدول 

 

  :إطار التضبيط  تصحيح -٢

 تمنع من دخـول     أو    الخطوة الأولى في هذا الاتجاه هو إلغاء القوانين التي تحد من المنافسة             
 تقديم مستلزمات الإنتاج للمؤسسات العامة بأسعار       فهيأما الخطوة الثانية من التضبيط      . الأسواق

  .تها امنخفضة وفرض أسعار ومن المستوى المتوازن على منتج
  

  الأسعار ومعدلات الفائدة  تحرير -٣

     لايتحقق الاستخدام الأمثل لموارد الإنتاج إلا من خلال تبادل تنافسي يعكس تفاعـل قـوى               
ويمثل السعر الأداة الوحيدة عمليا لتحقيق التوازن الكـفء فـي           . العرض والطلب على السلع     

في تخصيص الموارد إذ     ضلأفعلى أن تحرير أسعار الفائدة وحده لايكفي لتحقيق كفاءة          . السوق
أن قدرة تشكيلة الإنتاج من السلع والخدمات لا يمكن أن تتوافق مع احتياجات الطلب إلا في ظل                 

  .أسعار حرة تتحدد في الأسواق 
     وإذا تم الإصلاح الداخلي للأسعار بمختلف أنواعها فان النشاط الاقتصادي سـوف يحقـق              

ة الفعلية للإنتاج والتقنية المحلية من جانـب ورغبـات          التوافق بين توزيع الدخل والتكلفة الحدي     
ويحقق هذا التوزيـع الـسلعي والزمنـي        . هم من استهلاك السلع من جانب آخر      السكان وانتفاع 

  .النتائج المثلى المرجوة من التخصيص 
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   تحرير التجارة وتعديل أسعار الصرف -٤

 بعيـد    حـداً  إلـى لتي تتأثر بـدورها          يتأثر الاستثمار الخاص بمستويات الربحية والخطر ا      
 المنافسة الداخلية مما يستوجب التدرج فـي هـذا الاتجـاه            فيبمستويات تحرير التجارة وأثرها     

 ذلك يمكن الاستعانة بسياسة سعر صرف حكيمة لزيادة القدرة التنافـسية للاقتـصاد               عن لاًضف
  . صرفها تشجيعا للصادرات المحلي وفي هذا المجال فقد خفض العديد من الدول العربية أسعار

  

   تطبيق الخصخصة في العراق عوائق/ ثالثا
يأتي في مقـدمتها    ،  تواجه تطبيق برنامج الخصخصة وتحد من تحقيق أهدافها       عوائق       هناك  

فعملية الخصخـصة عمليـة معقـدة       ،  التردد في اتخاذ القرار السياسي من قبل الحكومة العراقية        
 حكومة قوية تؤمن بمبدأ الخصخصة      إلى للإعداد لها كما تحتاج       فترة زمنية  إلىوصعبة وتحتاج   

وإصلاح المسار الاقتصادي حتى يتسنى لها مجابهة انتقادات المعارضين والإشراف والمتابعـة            
 عدم تعاون كبار المسؤولين وأصحاب السلطة في القطاع العام لانجـاح            وان،  لتلك النقلة النوعية  

حيث يجـد أصـحاب النفـوذ فـي         ،   تطبيق برامج الخصخصة   يواجهعائقاً  ذلك المشروع يمثل    
 كما لايمكن أن تحقـق عمليـة التحويـل النتـائج            ٢٥ .مالخصخصة تقليص لدورهم ومسؤولياته   

  ٢٦:المرجوة منها وذلك للأسباب التالية 
  

  ات القطاع الخاص  ضعف إمكان-١

بأنه قطاع ضعيف مـن          أن ما يميز القطاع الخاص في الاقتصاد العراقي بأنشطته المختلفة           
الناحية المادية ويتصف بضعف مستوى تطور قواه المنتجة وعدم قدرتـه علـى الولـوج فـي                 
الأنشطة الاقتصادية الإستراتيجية المهمة والمنشات الصناعية الكبيرة التي كان يـديرها القطـاع             

 الكفـاءة    تحقيق الإرباح علـى حـساب تحقيـق        إلى يسعى دائما    وانه،  العام بقدرة وكفاءة عالية   
وتجربته التاريخية في المجال الاقتصادي تجعله يتصف بمحدودية التراكم الرأسمالي          . الاقتصادية

وعدم قدرته على شراء الأصـول       ) ٢ –كما تبين ذلك من خلال البيانات المتوفرة في جدول          ( 
 ـ  توافرالمطروحة ويتجلى ضعفه أيضا في عدم    صادية  القدرة الكافية فـي إدارة المـشاريع الاقت

اعتمد القطاع  إذ  .  الخبرة الفنية والتقنية القادرة على تطوير وتنمية المشاريع المحولة         توافروعدم  
الخاص في الاقتصاد العراقي ولفترة طويلة في إدارة المشاريع الصغيرة التي تتناسب مع خبرته              
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العامة المملوكة للدولـة    هذا إذا علمنا أن المشاريع      ،  ومقدرته الفنية والإدارية والمالية المتواضعة    
كبير تتطلب مستويات إدارية وعلمية وفنية متقدمة عملت الدولـة علـى إعـدادها              الحجم  الذات  

 القطاع الخـاص لـن      إلىلذلك أن نقل إدارة هذه المشاريع       . وتأهيلها خلال فترات زمنية طويلة    
  . وما لهذه الإدارة يساعد في تطوير الإدارة والعملية الإنتاجية لان القطاع الخاص يفتقد عم

   ضعف أداء الأسواق المالية -٢

لظروف الاقتصادية الصعبة التي مر بها الاقتصاد العراقي خـلال فتـرة الحـصار                   نتيجة ل 
لذلك إذا  ،  وتدني مستويات الادخار بشكل عام لم تتطور السوق المالية في الاقتصاد بدرجة كافية            

فان  أصول تلك الشركات المعروضة للبيع       ،  لبيع حصص منشات القطاع العام ل     أوطرحت أسهم   
 انهيار هـذه القـيم وتـداولها        إلىلا توازي الطاقة الاستيعابية للسوق المالية مما يفضي بالتالي          

ذلك لان هذه الأسواق تتجه نحو المضاربة وتحقيـق الأربـاح           ،  بأسعار اقل من قيمتها الحقيقية    
ليه فان ضعف أسـواق المـال والاسـتثمار فـي           وع. وليس نحو الاتجاهات التنموية المرغوبة    

الاقتصاد العراقي لا يوفر الشفافية المطلوبة ولا يحقق الغرض من عملية البيع وخاصة إذا كـان            
كما لاتمتلـك أيـضا     ،  تمتلك غالبية السكان أرصدة ادخارية     لاإذ  المطلوب توسيع قاعدة الملكية     

ية في هذه الـسوق وهـذا مـا واجهتـه عمليـة              الثقة الكاف  رفاالتفاعل مع هذه الأسواق ولا تتو     
  .الخصخصة في كثير من الدول النامية التي طبقت هذه السياسة 

  

   البنيوية في الاقتصاد العوائق -٣

التحتية وتهميش قاعدته المادية الأساسية نتيجة الحـرب الأمريكيـة          ة العراق   تدمير بني ان       
تعـد   ،  في اغلب شركات ومؤسسات القطـاع العـام       الأخيرة وتعطيل الطاقات الإنتاجية وتوقفها      

 ارتفاع  وان.  في عرقلة التحويل وخصخصة المشاريع العامة المملوكة للدولة        تسهمعوامل مهمة   
وعدم إعادة تأهيل العمالة التي تسربت من المشات الإنتاجيـة خـلال            ،  نسب البطالة في العراق   

لبشري وعدم قدرته على تشغيل الطاقات       ضعف رأس المال ا    إلىالفترة الزمنية الماضية أفضت     
 إلـى  مهارات عالية وخبرات فنية قبل البدء بعملية التشغيل وتحويلهـا            إلىالإنتاجية التي تحتاج    

  .القطاع الخاص 
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  الاستنتاجات والتوصيات
  الاستنتاجات/ أولا
لعامـة   عن عدم وجود برنامج محدد لتحويل المنشات ا        لاًضف،  ةد عدم وجود مدة زمنية محد     -١

   القطاع الخاصإلى
   بيئة اقتصادية مستقرة لتطبيق برنامج الخصخصة توافر عدم -٢
توجد علاقة إحصائية حاسمة توضح العلاقة بين حجم القطاع العـام والقطـاع الخـاص                 لا -٣

  ومستوى التنمية 
 الرعاية والاهتمام من قبل القطـاع       إلى ضعف إمكانات القطاع الخاص في العراق وحاجته         -٤

  العام 
مـة لتطبيـق    عام والخاص من أكثر الأساليب ملاء      المشروعات المشتركة بين القطاع ال      تعد -٥

  برنامج الخصخصة في العراق 
  

  التوصيات / ثانيا 
) تتكون من ممثلين عن وزارة الصناعة والتخطـيط ووزارة الماليـة            (  تأسيس جهة تنفيذية     -١

  .ها تتولى عملية الخصخصة وتحدد مهامها وصلاحيات
 وضع برنامج عملي لتطبيق الخصخصة على شكل مراحل وخلال جـدول زمنـي محـدد                -٢

  . مشروعات خاصة إلىلتحويل المشروعات العامة 
 التي تحد من دور القطاع الخـاص        ةالصعوبات القانونية والبيروقراطي  على   محاولة القضاء    -٣

  ستثمارات الخارجية ومنح هذا القطاع العديد من الحوافز التشجيعية على زيادة الا
 التأكيد على نمط المشروعات المشتركة ضمن برنامج واضح الأهداف والإجراءات والابتعاد            -٤

  . بالأيدي العاملة أونجم عنها آثار سلبية تضر بالاقتصاد تعن الأنماط التي 
 إلـى  المالية بهدف تشجيع الادخار الخاص وتحويلـه         للأوراق تطوير وتأهيل سوق العراق      -٥
  ستثمارات مجدية في القطاعات الإنتاجية ا

 ضرورة وجود إطار قانوني من التشريعات والمواثيق التي تشكل الأرضية لجذب وتـشجيع              -٦
  الاستثمارات 
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  :الهوامش 
 موقف الاقتصاد الإسلامي ورقـة      –الخصخصة وتقليص دور القطاع العام      ،  شوقي دنيا .  د -١

   .٧ص، ٢٠٠٣مايس ، جامعة أم القرى، قتصاد الإسلامي المؤتمر العالمي الثالث للاإلىمقدمة 
  .٧ص،  المصدر نفسه-٢
   .٨ص،  المصدر نفسه-٣
  . .٨ص،  المصدر نفسه-٤
   .٨ص،  المصدر نفسه-٥
شـؤون  ،  التخصيص مدخل لإصلاح المشروعات العامة    ،   وزارة المالية والاقتصاد الوطني    -٦

   ٤ص، ٢٠٠٣، الرياض، اقتصادية
   .٤١ص، ٤٣السنة ، العدد الثاني، ة الاقتصاديةالنشر،  بنك مصر-٧
   .١٠-٩ص، مصدر سابق، شوقي دنيا.  د-٨
، ١٨العـدد   ،  الـسنة الثانيـة   ،  سلسلة جسر التنمية  ،  خصخصة البنية التحتية  ،   أحسان خضر  -٩

   .٥-٣ص، ٢٠٠٣حزيران ، الكويت، المعهد العربي التخطيط
متاح على شبكة الانترنـت     .  العراقي   مدخل لإصلاح الاقتصاد  : الخصخصة  ،   حسن النجم  -١٠

  . الدائرة الاقتصادية –على موقع وزارة المالية 
   . ١٣، مصدر سابق،  أحسان خضر-١١
، الكويـت ،  المعهد العربي للتخطـيط   ،  حول طرق الخصخصة  ،  حسن الحاج ،   رياض دهال  -١٢
  . ١٤ص، بلا
  .١٤،  المصدر نفسه-١٣
  .١٤،  المصدر نفسه-١٤
   .١٥،  المصدر نفسه-١٥
   .١٥ -١٤ص، مصدر سابق،  أحسان خضر-١٦
حول تفعيل القطاع المشترك في التنمية الاقتصادية والإصلاح الاقتصادي في          ،   فؤاد اللحام  -١٧

: متاح علـى شـبكة الانترنـت علـى الموقـع التـالي              ،  إطار التعددية الاقتصادية في سورية    
www:phtt//Syran Economic Society   

   .١٥-١٤ص، در سابقمص،  أحسان خضر-١٨
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 ٦٧    

                                                

متاح علـى   . القطاع الخاص ودوره في عملية التنمية الاقتصادية        ،  احمد عمر الراوي  .  د -١٩
  . الدائرة الاقتصادية -شبكة الانترنت على موقع وزارة المالية

  : للمزيد من التفاصيل حول مديونية العراق الخارجية انظر -٢٠
مجلـة  ،   )تالمعالجـا ،  الآثـار ،  الأسباب( ارجية  مديونية العراق الخ  ،  سامي عبيد محمد  .  د -

   .١٣٦-١١٠ص، ٢٠٠٧لسنة ، ١٤العدد ، مركز دراسات الخليج العربي، الاقتصاد الخليجي
إدارة عمليات الخصخصة وأثرها في اقتصادات الـوطن        ،  عبد العزيز سالم بن حبتور    .   د  -٢١

   .١٧-١٦ص، ١٩٩٧، جامعة عدن، الطبعة الأولى" دراسة مقارنة "العربي 
في كتاب رؤية   ،  ظاهرة الخصخصة في أسبابها وأساليبها ونتائجها     ،   باسم عبد الهادي حسن    -٢٢

  .٢١٢-٢١١ص، بلا) ٣(سلسة كتب مركز العراق للدراسات ، في مستقبل الاقتصاد العراقي
  .مصدر سابق ،  حسن نجم-٢٣
  .١٧ص، مصدر سابق،  عبد العزيز بن حبتور-٢٤
  .٣٩ص،  المصدر نفسه-٢٥
  .مصدر سابق ،  حسن نجم-٢٦
القطاع العام في العـراق بـين ضـرورات التطـوير وتحـديات             ،   حسين عجلان حسين   -٢٧

   .٣٠-٢٨ص، ٢٠٠٦، العدد الحادي عشر، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية، الخصخصة
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  


